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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي (رض) في الحائل بين الرجل والمرأة أن يكون مانعاً من الرؤيا وإن كان أخيراً تراجع عن ذلك واكتفى بالحائل مطلقاً.
ثم تعرض إلى أن الحكم يعمهما إذا شرعا معاً في الصلاة وإلا اختص بالمتأخر فقط.
عمدة الكلام في أن الرؤيا مانعة أو لا.
نقرأ بعض الروايات في خدمتكم:
الرواية الأولى من الباب الثامن من أبواب مكان المصلي: محمد بن الحسن بإسناده (رض) في التهذيب عن أحمد بن محمد عن موسى بن قاسم وأبي قتادة جميعاً قال: سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال لا بأس.
ارجوا التأمل في هذه الرواية المعتبرة، فقد صرحت بأن الحائط فيه ثقوب، فدعوى أن هذه الرواية دالة على كون الحائل مانعاً للرؤية غير صحيحة، بل هي صريحة بأن الرجل يرى المرأة والإمام عليه السلام أجاب بلا بأس.
الرواية الثانية من نفس هذا الباب وهي أيضاً معتبرة، وعنه وعن الحجال عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
وهذه الرواية أهملت قضية الرؤية. 
فمن أين استفاد اليزدي أعلى الله درجاته اشتراط منع الرؤية في الحائل؟
ولم سكت الفقهاء مثل حكيمهم والسيد الأعظم (رض)؟ غير واضح! 
هناك رواية ذكرها السيد الأعظم (رض) وقد توقف في سندها:
وهي الرابعة من الباب التاسع من أبواب مكان المصلي:
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.
وهذه الرواية رغم ضعف سندها أوضح من الروايتين السابقتين حيث صرحت بالرؤية أيضاً.
فاشتراط اليزدي (رض) منع الرؤية في الحائل، غير واضح! 
نعم، ربما اعتمد على معنى الستر كما مر في رواية ابن إدريس التي تقدمت في الدروس السابقة، وهي:
الرواية الثالثة من الباب الثامن من أبواب المصلي:
محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.
وإن أشكل السيد الأعظم على سندها إلا كلمة الستر هذه ظاهرة في أن تكون مانعة من الرؤيا هكذا الظهور وإلا يستعمل الساتر الذي لا يمنع من الرؤيا كالحائط الذي يكون فيه ثقوب مثلاً مع أنه ساتر ولكن لا يمنع من الرؤيا أو حائط قصير لا يمنع من الرؤيا لكنه ساتر.
كيفما كان فالروايات المعتبرة صريحة في السماح بالرؤيا في الحائل.
وعليه نقول إنه لا يشترط أن يكون الحائل مانعاً من الرؤيا وهذا ملخص الكلام في هذه المسألة.
أما فيما يتعلق بالأمر الثاني الذي ذكره من أن الحكم يجري في حق الذي تأخر أو كليهما إذا شرعا معاً بعد ذلك فالبحث في هذا الجانب سيكون في اشتراط التقارن بينهما، يأتي والحمد لله رب العالمين.    



